
“الإنتربــــــــول” معركــــــــة عبــــــــاس ودحلان
القادمة.. فمن سينتصر؟

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

يبـدو أن الخلافـات المتصاعـدة بين الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، والنـائب في المجلـس الشريـد
والمفصول من حركة فتح محمد دحلان، تجاوزت هذه المرة مرحلة الاتهامات المتبادلة عبر وسائل الإعلام،

كثر خطورة.  يقًا آخر أ ودخلت طر

الطريق الجديد الذي تسلكه الخلافات بين عباس ودحلان وصل لحلبة جهاز”الإنتربول” الدولي بعد
القـرار الرسـمي الـذي صـدر عـن الرئيـس الفلسـطيني بملاحقـة دحلان والقبـض عليـه عـبر “الإنتربـول”

وتسليمه للسلطة لمحاكمته على الجرائم والتهم المنسوبة له. 

مراقبون فلسطينيون ومحللون سياسيون، رأوا أن قرار الرئيس عباس بالقبض على دحلان جولة
جديـدة مـن المعركـة الـدائرة بين الـرجلين، لكـن الجولـة قبـل أن تبـدأ ستصـطدم بالعديـد مـن العقبـات

أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها دحلان. 

من سيسلم دحلان للسلطة؟  

أصــدرت محكمــة جرائــم الفســاد الفلســطينية ومقرهــا رام الله قبــل أيام حكمًــا بالســجن لمــدة ثلاث
ـــ مليــون دولار، بحــق النــائب دحلان، وذلــك عنــدما عمِــل منســقًا ســنوات وغرامــة ماليــة تقــدر ب
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هــذا الحكــم القضــائي علــى دحلان، جــاء بعــد يوم من رفــع الحصانــة عنــه وعــن  آخرين مــن نــواب
حركة “فتـح” بالمجلس التشريعـي، وبذلـك أصـبح دحلان ليـس فقـط خـا حركة “فتـح”، وإنما أيضًا
ـــالمثول أمـــام القضـــاء ـــاني، وهو الآن مطـــالب ب خـــا التشريعـــي، ودون أي مســـمى تنظيمـــي أو برلم

الفلسطيني في عدة تهم وكلها تُهم كبيرة بالمناسبة. 

ويبقـى هنـا السـؤال حـائرًا ويبحـث عـن إجابـة، هـل سـتتعاون الـدول العربيـة وخاصـة دولـة الإمـارات
المتحدة مع “الإنتربول” الدولي وتسلمه دحلان، تمهيدًا لمحاكمته من قبل السلطة الفلسطينية بتهم

جرائم القتل والفساد التي نسبت له قبل سنوات؟

كثر من مرة بأن ويقول هنا يحيى رباح، عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح: “محمد دحلان وعد أ
يمتثل للقضاء ويخضع للمحاكمة، وأن يترافع ويدافع عن نفسه، لكنه لم ينفذ أي من تلك الوعود،

وبالتالي صدر قرارًا غيابيًا ضده، ويجب أن يخضع للقانون الآن”. 

وفيما لو رفضت الإمارات تسليم دحلان للسلطة فبحسب رباح ستكون الإمارات مضطرة لتسليمه
يبًا.  لأنها موقعه على اتفاقية الإنتربول، مؤكدًا أن فلسطين ستحصل على عضوية الإنتربول قر

وبينّ أنه في حال هرب دحلان إلى دولة أخرى فإن الإنتربول سيلاحقه حتى يحضره ويسلمه للسلطة،
مشيرًا إلى أن هناك حوادث مشابهة حدثت لمصر فقدمت القبض على بعض الهاربين وتم تسليمهم

إليها، وعلى العكس من ذلك سلمت مصر العديد من الشخصيات للإنتربول. 

ــادي الفتحــاوي: “العلاقــات بين فلســطين والإمــارات جيــدة ومتينــة ومــن المســتحيل أن ــابع القي وت
يشوبها شائبة أو أن يؤثر عليها شخص ما، والاتصالات دائمة بين البلدين”. 

العلاقات العقبة الأكبر 

ورأى هنا الكــاتب والمحلــل المصري ســمير غطــاس، إلى أنــه مــن المســتحيل أن تســلم الإمــارات  دحلان
للســلطة، بنــاءً علــى علاقــات الصداقــة والمصــاهرة بينــه وبين أفــراد مــن الأسرة الحاكمــة، موضحًــا أن
تصريحات محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، التي اعتبر فيها دحلان أحد أفراد العائلة الحاكمة يدلل على

ذلك. 

وأوضح غطاس، أن العلاقة بين الإمارات وفلسطين سيئة في الوقت الراهن، متوقعًا أن تزداد سوءًا
حال طلبت السلطة من الإمارات تسليمها دحلان. 

واستشهد الكاتب المصري، بحادثة مماثلة حدثت في مصر حينما طالبت السلطات المصرية من رجل
الأعمــال الهــارب حسين ســالم، استرجــاع % مــن أمــواله الــتي حصــل عليهــا في فــترة حكــم الرئيــس
المصري الأســبق حســني مبــارك، فتمــت صــفقة بين الطــرفين وهــي أن يعيــد ســالم الأمــوال والــتي تقــدر
كبر من قضية سالم، بـ مليون دولار للدولة المصرية مقابل العفو عنه، مستدركًا قضية دحلان أ



لأنها ليست مالية فقط وإنما هناك جرائم قتل وفساد مالي وسرقة أموال. 

وأضــاف: “قضيــة ســالم كــانت قانونيــة فلا يوجــد لــه خصــم ســياسي في مصر وإنمــا الحكومــة طلبــت
استرجـــاع أمـــوال، وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك فقضيـــة دحلان سياســـية وهـــو خصـــم لعـــدة أطـــراف

فلسطينية”. 

وشدد غطاس، على أن دحلان لا شعبية له في فتح، وما تمخض عن المؤتمر السابع هو قتل لطموح
يـــــز لنفـــــوذ الرئيـــــس عبـــــاس، مشـــــيرًا إلى أن فتـــــح لفظـــــت دحلان نهائيًـــــا دحلان الســـــياسي وتعز

وهو الآن خارجها ولا يمكن له أن يعود إليها على الأقل خلال العشر سنوات القادمة. 

ية  الكشف عن وثائق سر

ومع احتدام الصراع المفتوح والمشتعل بين عباس ودحلان والذي فشلت العديد من الدول العربية



في إخمـاده، كُشـف النقـاب عـن وثيقـة تـم تسريبهـا مـن مكتـب الرئيـس عبـاس في  تشريـن الثـاني/
نـــوفمبر ، يـــدعو فيهـــا رئيس هيئـــة مكافحـــة الفســـاد الفلســـطينية رفيـــق النتشـــة إلى ضرورة
التعجيل بمحاكمة وإدانة دحلان، وذلك عقب صدور حكم غيابي بسجن الأخير ثلاث سنوات بتهمة

الاختلاس. 

وشــدد النتشــة – في وثيقــة مسربــة أرســلها لرئيــس الســلطة محمــود عبــاس – علــى ضرورة محاكمــة
دحلان، سواء أمام محكمة جرائم الفساد أو أي محكمة يراها الرئيس. 

وتظهر الوثيقة، بعضًا من تفاصيل المعركة الدائرة بين عباس دحلان، وقال النتشة فيها: “أرى ضرورة
التسريع لتجهيز ملف دحلان لتتم إدانته ومحاكمته بأسرع وقت ممكن، سواء أمام محكمة جرائم
الفساد أو أي محكمة ترونها مناسبة، وذلك لقطع الطريق أمام أصحاب الأفكار المغلوطة وسهولة

إنجاز المؤتمر الحركي (السابع)”. 

وحذر النتشة عباس في بداية الوثيقة، من “الفهم المغلوط” لبعض عناصر فتح في الأردن، حيث إن
كدوا للنتشة خلال اللقاء الذي جمعهم في العاصمة الأردنية عمان، أن “وحدة كوادر فتح في الأردن أ

الحركة وتعزيز قوتها تأتي من خلال إنهاء الخلافات الداخلية وعلى رأسها إشكالية المدعو دحلان”. 

وقال النتشة مخاطبًا عباس: “لقد لمست في نقاشهم خطورة الأمر على تماسك ومستقبل الحركة،
لا سيما وأننا مقبلون على عقد المؤتمر السابع، ودون محاكمة المذكور ستكون هناك تداعيات سلبية

تمس بشكل خطير مخرجات المؤتمر”. 

وقضت محكمة “مكافحة جرائم الفساد” في رام الله، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات على النائب في
 المجلـس التشريعـي والقيـادي المفصـول مـن حركـة فتـح محمد دحلان، وذلـك عقـب إدانتـه بـاختلاس

مليونًا و ألف دولار، إبان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية. 

وكانت محكمة جرائم الفساد قضت بسجن دحلان ثلاث سنوات غيابيًا في قضية تتعلق باختلاس
ــوليه منصــب منســق ــال العــام، وطــالبته كذلــك بإعــادة مبلــغ  مليــون دولار اختلســها خلال ت الم

الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية. 

واعتـبرت المحكمـة دحلان الـذي يقيـم حاليًـا خـا الأراضي الفلسـطينية، فـارًا مـن العدالـة، ممـا يحـول
دون إمكانية استئنافه على الحكم إلى أن يسلم نفسه. 

وفي وقت سابق، أعلن مساعدون لعباس أنه قرر رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب بالمجلس
التشريعي عن فتح، في مقدمتهم دحلان. 

وكانت اللجنة المركزية لفتح أصدرت قرارًا في يونيو/ حزيران ، يقضي بفصل دحلان من عضوية
اللجنة المركزية والحركة بشكل عام، ووجهت له عدة تهم باستغلال النفوذ والتربح وقضايا أخرى.
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